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 إخضاع أعمال يتعترب السلطة القضائية أساس دولة القانون، حيث أصبح من الضرور
اإلدارة والسيما قراراهتا املتخذة يف إطار سلطتها التقديرية اىل رقابة سلطة قضائية مستقلة 
ومتخصصة، فالقاضي اإلداري هو قاضي املصلحة العامة يوازن بني سلطة اإلدارة حبجة حتقيق 
 . املنفعة العمومية من جهة ومتطلبات احلفاظ على حقوق وحريات األفراد من جهة أخرى
لقاضي اإلداري ميلك سلطة املالئمة يف رقابة القرارات اإلدارية وإلغائها مىت وعليه فا
كان هناك عدم تناسب بني األسباب الواقعية الختاذ القرار ومضمونه وهذا مايعرف برقابة 
التناسب، أو كانت سلبيات القرار ومساوئه أكثر من اجيابياته وهذا مايعرف برقابة املوازنة، 
داري أيضا سلطة املالئمة يف تقرير مسؤولية اإلدارة سواء على أساس اخلطأ وميلك القاضي اإل
.أو بدون خطأ أي على أساس املخاطر أو بسبب اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء العامة
 .القرار اإلداري –القاضي اإلداري  –الرقابة : الكلمات المفتاحية
 
Résumé: 
Le pouvoir judiciaire est le fondement de l'Etat de droit , il est devenu nécessaire 
de soumettre les actions de l'administration, en particulier ses décisions prises dans le 
cadre de son pouvoir discrétionnaire a la surveillance d'un pouvoir judiciaire indépendant 
et spécialisée, le juge administratif est le juge de l'intérêt générale, il équilibre entre 
l'autorité de l'administration afin de réaliser l'intérêt générale d'une part ,et protéger les 
droits et libertés des individués d'autre part. 
En conséquence, le juge administratif a l'autorité de contrôle des décisions 
administratives et d'annulation quand il y a un décalage entre les motifs de fait de la 
décision et de son objectifs , Il connaît le contrôle de la proportionnalité ; Ou la décision 
est négative, pas positive, ce qui est ce qu'on appelle le contrôle de bilan ; également le 
juge administratif a le pouvoir d'estimer la responsabilité de l'administration publique, 
Que ce soit sur une base de faute ou sur une base de risque ou l' Egalité devant les charges 
publiques. 
Mots clés: - contrôle - le juge administratif - décision administrative. 
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 : دمةمق
 -اإلدارة-رب السلطة التقديرية لإلدارة آلية قانونية متلك مبقتضاها هاته األخريةتتع
صالحية اختاذ قراراهتا حبرية من بني عدة قرارات متاحة حبيث ال يفرض عليها القانون 
تتمتع هبامش من احلرية يف التصرف يتسع ويضيق من جمال  تايلوبال ،مسلكا معينا يقيدها
 ،كما أن حرية اإلدارة يف اختاذ قراراهتا ال تعين اخلروج الكلي عن مقتضيات املشروعية آلخر،
فالسلطة التقديرية ال متنح اإلدارة التحرر املطلق من أحكام القانون بل هي حرية متارس يف 
 2.إلداري دائما هو مسري بقواعد أو مبادئ قانونيةظل القانون، كما أن النشاط ا
 إن أساس منح اإلدارة سلطة تقديرية يف أداء مهامها تربره مقتضيات حفظ النظام العام
ضمان استمرارية اخلدمة العمومية اليت من غري اإلمكان أن حيتويها و إحتواء املستجداتو
ملصلحة العامة هي املربر الوحيد يف على هذا األساس أصبحت فكرة او القانون بصورة كاملة،
 3.ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية
غري أن اإلشكال الذي يثور هو ماذا لو تعسفت اإلدارة يف إستعمال سلطتها التقديرية 
وخرجت عن اإلطار احملدد هلا واملتمثل يف حتقيق املصلحة العامة وكان هناك احنراف بالسلطة، 
 .؟أم ال ارة هل هو يف صميم املصلحة العامةفمن الذي يقيم نشاط اإلد
وعليه يعترب مبدأ الفصل بني السلطات واالعتراف باستقاللية القضاء كرقابة مستقلة 
إرساء دعائم دولة القانون، حيث أن عمل السلطات و أهم الضمانات يف تكريس مبدأ املشروعية
ات رقابية مستقلة عن اجلهاز السيما نشاط اإلدارة العامة إذا مل خيضع إىل جهو العمومية
التنفيذي حتما سيشوبه نوع من االحنراف بالسلطة خاصة يف ظل ممارسة اإلدارة لسلطتها 
 .التقديرية
عدم اإلحنراف و لذلك تعترب الرقابة اخلارجية من أهم ضمانات تكريس مبدأ املشروعية
فال ميكن احلديث عن  ،حريات األفرادو يف إستعمال السلطة فهي صمام األمان يف محاية حقوق
رقابة ذاتية داخل اجلهاز اإلداري يف ظل ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية سواء كانت 
الوصية من تأييد و الرقابة الرئاسية أو الرقابة الوصائية، ألنه ال يوجد ما مينع اإلدارة العليا
 .تقديرية هلذه األخريةقرار اجلهة اإلدارية األدىن منها ما دام جمال التصرف هو السلطة ال
                                           
1-« Il ya à pouvoir discrétionnaire lorsque l’administration dispose d’une certaine liberté d’action – 
agir ou ne pas agir-, et de décision – choix entre plusieurs solutions légales. C’est une compétence 
modulable, graduée selon une «échelle de discrétionnaire» ,C.f; Jacqueline Morand-Deviller, droit 
administratif, 12e éd , Montchrestien, l'extenso éditions, Paris, 2011, p 262.  
، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، "سلطات القاضي اإلداري يف ظل السلطة التقديرية لإلدارة"لطيفة بن هين،  -
.، ص  كلية احلقوق،
 . ، صعليان بوزيان، دولة املشروعية بني النظرية والتطبيق، دار اجلامعة اجلديدة، اجلزائر،  -
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احمللية ميثل جهاز و باإلضافة إىل ذلك فإن اجلهاز اإلداري مبختلف هياكله املركزية
بالتايل ال ميكن تصور رقابة ذاتية فعالة على أعمال اإلدارة التقديرية تضمن و تنفيذي واحد،
رؤوس اإلداري عدم اإلحنراف بالسلطة، خاصة إذا علمنا أنه يف كثري من احلاالت جند أن امل
ال يوجد نص قانوين صريح يستند عليه فإنه يستشري أو يرجع و عندما يصادفه عمل تقديري
اجلهة الوصية، فمن غري املنطقي أن نتحدث على ضرورة تفعيل الرقابة و إىل الرئيس اإلداري
ي الذاتية أو الداخلية يف جمال السلطة التقديرية أو حىت هيئات الضبط اإلداري واإلقتصاد
وجلان الصفقات العمومية وخمتلف هيئات التفتيش مادامت مستقلة نسبيا فقط عن اجلهاز 
 .التنفيذي
ويف إطار تعدد آليات الرقابة اخلارجية املمارسة على السلطات اإلدارية تعترب الرقابة 
محاية اليت تضمن ليات اآلاليت متارس بالتحديد من طرف القاضي اإلداري من أهم و القضائية
ومع ذلك الميكن جتاهل دور رقابة القضاء اجلزائي فهو األخر يلعب دور كبري  1دأ املشروعية،مب
يف متابعة رجل اإلدارة نتيجة قراراته غري املشروعة واليت تشكل جرمية وفق قانون العقوبات 
والقوانني املكملة له واليت تأخذ يف غالب األحيان وصف جرمية إساءة إستعمال السلطة، غري 
هذا النوع من القضاء يسعى باألساس األول اىل مكافحة اجلرمية وحفظ النظام العام وليس  أن
 .مراقبة مدى مشروعية عمل اإلدارة
التعديل الدستوري لسنة  من خاللولإلشارة فقد تبىن املؤسس الدستوري اجلزائري 
ء العادي قضاء إداري، حيث يشمل القضاو إزدواجية القضاء ليصبح هناك قضاء عادي 





                                           
نظام القضاء املوحد، ونظام القضاء املزدوج وهذا األخري هو : يوجد نظامان قضائيان للرقابة على اإلدارة ومها -
ي، حيث يقصد بنظام القضاء املزدوج أن يكون هناك قضاء عادي النظام املعتمد يف التنظيم القضائي اجلزائر
يفصل بني أشخاص القانون اخلاص ويطبق قواعد القانون اخلاص على الزناع املثار، وقضاء إداري خيتص بالفصل 
ام يف الزناعات اليت تكون اإلدارة العامة أحد أطرافها وفقا لقواعد القانون العام، ويرجع مربر إعتماد هذا النظ
بدل نظام القضاء املوحد اىل طبيعة الزناع اإلداري واملكانة اليت يتميز هبا األطراف مما يعطي للزناع طابع خاص 
يستلزم وجود قضاء متخصص يوازي بني املصلحة العامة ومصلحة الفرد حىت يف ظل غياب النص القانوين، وهذا 
 .ما ال يكاد يتوفر يف القاضي العادي
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الدولة، كما توجد أيضا حمكمة تنازع كهيئة قضائية تفصل يف تنازع اإلختصاص بني احملكمة 
  1.جملس الدولةو العليا
لق بالتنظيم القضائي مكرسا املتع /ونتيجة لذلك صدر القانون العضوي رقم 
يشتمل التنظيم القضائي النظام القضائي » حيث نصت املادة الثانية منه  2إلزدواجية القضاء،
يشتمل النظام القضائي »، كما نصت املادة الرابعة على أنه «النظام القضائي اإلداريو العادي
 .«احملاكم اإلداريةو اإلداري على جملس الدولة
هلا الوالية و اإلدارية جهات قضائية للقانون العام يف املادة اإلدارية،تعترب احملاكم و
العامة يف املنازعات اإلدارية، فهي ختتص بالفصل يف أول درجة حبكم قابل لإلستئناف أمام 
جملس الدولة يف مجيع القضايا اليت تكون الدولة أو الوالية أو البلدية أو إحدى املؤسسات 
  3.إلدارية طرفا فيهاالعمومية ذات الصبغة ا
وتتمثل الدعاوى اإلدارية يف دعوى اإللغاء، دعوى التفسري، دعوى تقدير املشروعية 
دعاوى إدارية أخرى ختتص هبا مبوجب نصوص و وكذا دعوى التعويض للقرارات اإلدارية،
 4.اخل...منازعات الصفقات العمومية،و الضريبية،و خاصة مثل املنازعات اإلنتخابية،
هو اآلخر يلعب دور كبري يف احلد من 5يف املادة اإلدارية ري أن قضاء اإلستعجالكما نش
السلطة التقديرية لإلدارة ولو بصفة مؤقتة، فالدعوى اإلستعجالية ترمي إىل التدخل السريع 
هبدف إختاذ تدابري عاجلة ومؤقتة تربرها حالة اإلستعجال هبدف احلفاظ على أصل احلق إىل 
 6.وضوعغاية الفصل يف امل
                                           
متثل احملكمة العليا اهليئة املقومة ألعمال اجملالس » : من التعديل الدستوري لسنة   لقد نصت املادة -
تضمن احملكمة العليا . يؤسس جملس دولة كهيئة مقومة ألعمال اجلهات القضائية اإلدارية. القضائية واحملاكم
تؤسس حمكمة . احترام القانونوجملس الدولة توحيد اإلجتهاد القضائي يف مجيع أحناء البالد ويسهران على 
 .«تنازع تتوىل الفصل يف حاالت تنازع اإلختصاص بني احملكمة وجملس الدولة
 (.//املؤرخة  عدد  ر ج) ، املتعلق بالتنظيم القضائي،//املؤرخ  /القانون العضوي  -
 ع اإلشارة أن هناك استثناءات نصت عليها املادة من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية، م أنظر املادة  -
الدعاوى اخلاصة باملسؤولية الرامية إىل طلب تعويض األضرار النامجة عن  -خمالفات الطرق، -: تتمثل يف
.مركبة تابعة للدولة أو إحدى الواليات أو البلديات أو املؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية
 .، صلوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،حممد الصغري بعلي، ا -
يفالقضاء اإلستعجايلبعنوانالرابعالكتابمنالثالثالباب يفاإلستعجايلاإلداريالقضاءاملشرعنظملقد -3
 منهاملادةإىلمن املادةوحتديداواإلداريةاملدنيةاإلجراءاتقانون
، رسالة ماجستري، "القضاء اإلداري اإلستعجايل يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية " خليل مول الضاية،  -
 .، ص جامعة اجلزائر، كلية احلقوق،
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كذا قضاء التعويض أو كما و ويف هذا الصدد سيكتفي الباحث بدراسة دور قضاء اإللغاء
 ،يعرف بالقضاء الكامل يف محاية مبدأ املشروعية يف ظل ممارسة اإلدارة لسلطتها التقديرية
كوهنما أهم مظاهر رقابة القضاء اإلداري على أعمال اإلدارة بصفة عامة وما تعلق منها 
 .التقديرية بصفة خاصة بالسلطة
ماهي حدود الرقابة اليت ميارسها : وبناء على ما تقدم ميكننا طرح اإلشكالية التالية
 .القاضي اإلداري على التصرفات املتخذة يف إطار السلطة التقديرية لإلدارة ؟
 : اخلطة التالية يف معاجلة هذه اإلشكالية على اعتمدنا وقد
 لغاء على السلطة التقديرية لإلدارةرقابة قضاء اإل: املبحث األول
 مدى إمكانية تدخل القاضي اإلداري يف مراقبة القرارات التقديرية لإلدارة: املطلب األول
 أساليب رقابة القاضي اإلداري على القرارات التقديرية لإلدارة: املطلب الثاين
 رقابة قضاء التعويض على السلطة التقديرية لإلدارة: املبحث الثاين
اخلطأ كأساس لقيام مسؤولية اإلدارة يف إطار ممارسة سلطتها التقديرية: ملطلب األولا
 يف إطار ممارسة سلطتها التقديريةخطأبدوناإلدارةمسؤولية: املطلب الثاين
 رقابة قضاء اإللغاء على السلطة التقديرية لإلدارة: المبحث األول
و كما تعرف دعوى جتاوز السلطة أو أ Recours en annulation تعترب دعوى اإللغاء 
دعوى بطالن القرارات اإلدارية وسيلة املتقاضيني يف إبطال تصرفات اإلدارة الباطلة واحلفاظ 
وهي حتتل بذلك مكانة هامة من بني الدعاوى اإلدارية املتعددة أيا كان  1على مبدأ املشروعية،
وضوعها مبدى مشروعية قرار إداري اإللغاء يتعلق م التقسيم املعتمد هلذه الدعاوى، فدعوى
 2.هبدف إبطاله إذا تبني أنه غري مشروع وإزالة اآلثار والنتائج املترتبة عليه
فحص مشروعيته مث و حيث أن القاضي الذي يتعرض لقرار إداري حتما سيبدأ بتفسريه
عية إلغائه إذا تبني أنه غري مشروع لذلك فدعوى اإللغاء أوسع وأمشل من دعوى فحص املشرو
عدم و ودعوى التفسري، ألن دعوى فحص املشروعية ترمي إىل التأكد من تطابق القرار للقانون
وعليه يف  3خمالفته له، ودعوى التفسري ترمي إىل توضيح معىن القرار وشرح فحواه ومضمونه،
 . كلتا احلالتني اليوجد إعدام للقرار كما هو احلال بالنسبة لدعوى اإللغاء
                                           
C.f ;G.Vedel Et Delvolve, droit administratif, Paris, R.V, 1980, p374. Voir aussi: J.Rivero, droit 
administratif, n°4, Dalloz, Paris, 1986, p255. 
 .حممد الصغري بعلي، املرجع السابق، ص  -
، رسالة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، "اختصاص القضاء اإلداري يف اجلزائر" عمر بوجادي،: للشرح أكثر انظر
.-، ص ص  كلية احلقوق،
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دعوى اإللغاء أو دعوى جتاوز السلطة بأهنا " A.Delaubadereالفرنسي لقد عرف الفقيه 
و عليه تعترب1طعن قضائي يرمي إىل إبطال قرار إداري غري مشروع من طرف القاضي اإلداري،
خماصمةعلىفموضوعها ينصب،مبوضوعهااملتميزةاإلداريةالدعاوىبنيمناإللغاءدعوى
ا،بهخاصة تنفرد أمهية اإللغاءدعوى اكتسبتهلذامشروع،غريإداريقرارومهامجة




أو  حنن يف هذا الصدد لن نتطرق إىل شروط قبول دعوى اإللغاء أو مراحل اخلصومةو
إجراءات التحقيق فيها ألهنا ليست هي جوهر الدراسة، وإمنا نتطرق إىل سلطة القاضي اإلداري 
واألساليب اليت يعتمدها عليها يف ذلك  ،(املطلب أول)دارة يف مراقبة القرارات التقديرية لإل
، وهذا هبدف توضيح دور قضاء اإللغاء ومدى فعاليته يف مراقبة القرارات (املطلب الثاين)
 .التقديرية لإلدارة
مدى إمكانية تدخل القاضي اإلداري يف مراقبة القرارات التقديرية : املطلب األول
 لإلدارة
 التشريعيةو ني السلطات يقضي بإستقاللية السلطات الثالث التنفيذيةإن مبدأ الفصل ب 
عليه ال يتصور أن حتل اإلدارة حمل و القضائية عن بعضها البعض إستقالال وظيفيا وعضويا،و
العكس ال ميكن للقاضي أن حيل حمل رجل اإلدارة، كما أن اإلدارة ملا متارس سلطتها و القضاء
بالتايل ال ميكن للقاضي يف حالة و م القانون الذي خوهلا هذا احلق،التقديرية فهي متارسها حبك
ماإذا رفع له طعن يف قرار صادر على أساس السلطة التقديرية لإلدارة أن يعقب أو ينظر يف 
 مدى صحة التقدير الذي مارسته اإلدارة، ويقف عند حد مراقبة مدى التطبيق السليم للقانون
  3.فقطو
 
                                           
« Le recours pour excés de pouvoir est un recours contentieux visant a faire annuler par le juge 
administratif un acte administratif illégal»,C.f: Delaubadere André et al, Traite de droit 
administratif, T1, Dalloz, Paris, 1999, P536.
 ،ة احلقوقي، جامعة اجلزائر، كلريرسالة ماجست، ةية مبدأ املشروعية يف محايدور الدعوى اإلدار" فواز جللط، -
 . ، ص
، رسالة ماجستري، جامعة عنابة، كلية احلقوق، "الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري"مجال قروف،  
 .، ص 
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باألخص القضاء اإلداري يف إنشاء القاعدة القانونية و أ للقضاءغري أن الدور املنش
بعيدا عن كل تقييد أو ضغط قصد تكريس فعالية  القاضي اإلداري ال لرقابةاجمليتطلب فسح 
أحكام القضاء ألن منح اإلدارة جانب من السلطة ال خيضع لرقابة القضاء يعد مبثابة تفويض 
 ر ممارسة السلطة التقديرية هو حتقيق املصلحة العامةباإلضافة إىل ذلك فإن مرب 1بالتسلط،
هذا ما يربر نشأة القضاء و دور القاضي هو البحث عن نية اإلدارة يف حتقيق املصلحة العامةو
القرارات التقديرية من املنطقي أن ينظر القاضي اإلداري يف مدى صحة فعليه و اإلداري أصال،
 .عدمهيف استهداف الصاحل العام من  لإلدارة
إن هذا التناقض جعل الكثري من الفقهاء يتساءل حول طبيعة دور القاضي اإلداري فهل 
هو قاضي مشروعية أم قاضي مالءمة أيضا وبالتايل له أن حيل حمل اإلدارة يف املالءمة 
 :هذا ما سيتضح من خالل اآلراء الفقهية التاليةو والتقدير،
 برقابة املالءمة عدم صالحية القاضي اإلداري :الفرع األول
ينطلقون يف ذلك من فكرة أن و وفق هذا الطرح ال حيق للقاضي أن ميارس رقابة املالئمة
تبعا لذلك فإن اإلدارة إذ متارس سلطتها و ليس املالءمة،و القاضي مكلف مبراقبة املشروعية
 ،التقديريةالتقديرية يف بعض أعماهلا فهي تستند على إرادة املشرع الذي منح هلا هذه السلطة 
والذي كان ميكن له أن يفرض عليها قيود أو حدود تظهر يف عدم اخلروج عن السلطة املقيدة أو 
عليه ال ميكن للقاضي اإلداري أن يتصدى ملدى مالءمة التصرفات اإلدارية إذ هي من ، واحملددة
صالحيات  أن النظر يف مدى مالئمة األعمال اإلدارية يعترب منو إختصاص رجل اإلدارة وحده،
 2.ليس للقضاء حق التعقيب عليها والتصدي هلاو اإلدارة،
وعليه ال جيوز للقاضي اإلداري أن يتعدى الرقابة القانونية أو رقابة املشروعية على 
بأن يصدر مثال بدال من اإلدارة قرارات إدارية أو يعدل هلا  أعمال اإلدارة أو حيل حملها
 3.قراراهتا
هي اليت تقدر حسب فالءمة كحق قانوين، باإلضافة إىل ذلك فاإلدارة متارس سلطة امل
هذا ما ميكن أن و املعطيات اليت ميليها الواقع ما حيقق الصاحل العام،و الوقائعو الظروف احمليطة
 .يفتقده القاضي يف مالءمته للقرار اإلداري
 
                                           
زي وزو، ي، جامعة تراهرسالة دكتو، ةيات األساسية احلقوق واحلريدور القاضي اإلداري يف محا"ة سكاكين، يبا -
. - ، ص ص ،كلية احلقوق
 .املرجع نفسه، ص ة سكاكين، يبا -
.، ص السابقاملرجع  -
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  صالحية القاضي اإلداري يف رقابة املالءمة :الفرع الثاين
ذا الرأي إىل الدور الذي يلعبه القاضي اإلداري يف الكشف عن قواعد ويستند أصحاب ه
اليت جيب أن يستنبطها من خالل دوره يف املوازنة بني قرار اإلدارة ومدى و القانون اإلداري
حريات و من جهة أخرى ضرورة احملافظة على حقوق، وحتقيقه للصاحل العام هذا من جهة
 ،ند اختيارها تصرف معني يف ظل سلطتها التقديريةاألفراد يف مواجهة سلطة اإلدارة ع
وبالتايل فالقاضي له صالحية النظر يف مدى مالئمة قرارات اإلدارة يف حتقيقها للمصلحة 
  1.عدم احنرافها يف إستعمال سلطتها التقديريةو العامة
ويستدل أصحاب هذا الرأي على أن القاضي اإلداري ميلك عدة وسائل لتحقيق ذلك من 
اليت و ها أن القاضي يعمل على متديد ميدان املشروعية باللجوء إىل املبادئ العامة للقانونأمه
كذلك قد يعمل القاضي على تفسري بعض النصوص التشريعية  تصبح اإلدارة ملزمة باحترامها،
 2.يدخلها يف إطار السلطة املقيدةو بشكل قد حيد من سلطة اإلدارة التقديرية
إلدارة ختضع يف ممارستها لسلطتها التقديرية لرقابة القضاء بناء على ذلك فإن او
للتأكيد من عدم احنرافها عن األهداف اليت حددها القانون أو اليت تفرضها مقتضيات املصلحة 
 .ال يعترب ذلك تدخال يف صالحياهتا أو انتقاصا من سلطتها التقديريةو العامة
تربطها مع أحد املتعاملني مع توقيع فمثال اإلدارة ملا تقدم على فسخ عقد أو صفقة 
غرامة مالية على أساس أهنا تثبتت من عدم قدرته على التموين أو إعساره مثال، بينما هو يف 
حقيقة األمر أنه ولظروف قاهرة مل يتمكن من تنفيذ التزامه لكون هذه السلعة أصبحت 
ع توفريها هو اآلخر، ولكن مفقودة يف السوق حىت وإن تعاقدة اإلدارة مع ممون آخر فلن يستطي
نية رجل اإلدارة كانت سيئة كونه يستغل املوقف ليتخلص من هذا املتعامل ليتعاقد مع متعامل 
فالقاضي هنا إذا تبني من خالل كشفه للوقائع وظروف  ،آخر تربطه به عالقة صداقة مثال
ه التقديرية أو أنه احلال أن األمر اليستدعي فسخ العقد وأن رجل اإلدارة أساء إستعمال سلطت
مل حيسن التقدير، فيمكن هلذا األخري أن يلغي القرار اإلداري ومحاية املتعامل من تعسف رجل 
اإلدارة، وعليه فهذه الرقابة حتما ستجعل من اإلدارة حتسن استغالل سلطتها التقديرية مبا 
 .حيقق املصلحة العامة وال تنحرف يف إستعمال سلطتها
 
                                           
، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، "املوازنة بني املنافع واملضار يف القرار اإلداري" مصطفى سندل،  -
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 ع، األردن،يدار احلامد للنشر والتوزها، ط،ية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عليريالسلطة التقد محد عمر محد، -
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قديرية ليست خروج على مبدأ املشروعية وإمنا هي حترر من بعض كما أن السلطة الت
ليس و القيود القانونية حبيث تصبح اإلدارة هلا حرية يف اختيار التصرف الذي تراه مالئم
معىن ذلك التنصل من رقابة القضاء، ألن األصل هو أن ختضع مجيع قرارات اإلدارة لرقابة 
 1.األعمال خترج عن واليته القضاء إال إذا قدر هذا األخري أن بعض
 أساليب رقابة القاضي اإلداري على القرارات التقديرية لإلدارة: املطلب الثاين
ال تعترب السلطة التقديرية لإلدارة امتياز تتمتع به هذه األخرية يف إختاذ القرار الذي 
هي  تراه مالئم يف ظل غياب رقابة تضمن عدم احنراف اإلدارة يف إستعمال سلطتها، بل
صالحية تتمتع هبا اإلدارة لتحقيق املصلحة العامة، فمثال قد تستند اإلدارة يف إصدار قرارها 
لكن هذا ال يبعد رقابة القاضي اإلداري من بسط و على سبب واقعي بغرض حفظ النظام العام
مدى تناسبها مع و كذا التأكد من التكيف القانوين هلاو رقابته على مدى توفر هذه الوقائع
بالتايل القاضي هنا يكون قد ، وتكيفهاو إلجراء املتخذ فقد تكون اإلدارة خمطئة يف تقديرهاا
كما قد تستند اإلدارة يف  ،حريات األفرادو تصدى هلا حىت ال يكون هناك انتهاك حلقوق
لكن هذا ال مينع أن يكون لرجل اإلدارة نية و إصدارها للقرار على هدف حتقيق املصلحة العامة،
حيكمها عامل اإلنتقام أو حتقيق أغراض شخصية فهنا القاضي يتحقق من هدف املصلحة سيئة 
قيام القرار اإلداري، لذلك فالرقابة اليت يبسطها القاضي و العامة ألنه ركن من أركان صحة
اإلداري يف جمال السلطة التقديرية لإلدارة ال تتعلق باألركان اخلارجية بقدر ما ختص األركان 
 .ركن اهلدف أو الغايةو بالتحديد ركن السببو الداخلية
وعليه سنتطرق إىل األساليب اليت يعتمد عليها القاضي اإلداري يف بسط رقابته على 
لإلشارة فإن ركن و اهلدف ملا يكون أساس قيامهما هو السلطة التقديرية لإلدارية،و ركين السبب
قته للقانون فهي مسألة حتما تتعلق احملل ومدى إمكانيته ليست مسألة تقديرية أما مدى مطاب
اهلدف، فإذا كان هناك عيب يف أحدمها فإن حمل القرار أو مضمونه و مبدى صحة ركين السبب
بطبيعة احلال سيكون خمالف للقانون مبفهومه العام، وتعرف الرقابة على ركن السبب برقابة 
املتعلقة بركن اهلدف أو الغاية مدى توافق القرار مع الوقائع أو برقابة التناسب، أما الرقابة 
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 توافق القرار مع الوقائع أو مبدأ التناسب: الفرع األول
يتحقق  ليس قانوين فهنا القاضي أوالو يف هذه احلالة ملا يكون سبب القرار سبب واقعيو
عندما يتكشف و د ذلك مدى تناسب الواقعة مع مضمون القرار،عمن مدى توفر الواقعة مث ب
ومع ذلك جيب  1للقاضي أن مضمون القرار ال يتناسب مع الوقائع له أن حيكم بإلغاء القرار،
 اإلشارة أن هناك مسائل ال ميكن للقاضي أن ميارس فيها رقابة التناسب مثل القرارات اليت تبىن
 2.أو تسبب على رأي فين متخصص
 :يظهر ذلك من خالل جمالنيو إن القضاء اجلزائري سار على نفس النحو
 :يف اجملال التأدييب / أوال
املسلم به أن سلطة التأديب من حق اإلدارة إذا تثبتت اجلرمية التأديبية أي اخلطأ  من
 3.ن بني العقوبات التأديبية املقررةهلا أن ختتار العقوبة املناسبة مو ذلك يف حق املوظفو املهين
 مع ذلك فإن للقاضي اإلداري أن يتحقق من مدى توفر الواقعة وصحة الوصفو
من جهة أخرى إىل و كذا الدرجة اليت يدخل ضمنها اخلطأ املهين،و والتكييف القانوين للواقعة
 4.مدى تناسب اخلطأ املرتكب مع العقوبة املسلطة
إعطائه تكييف قانوين و دارة يف تقدير توافر اخلطأ املهينهذا شيء منطقي فإن حق اإلو
قد تكيفه و هو ليس بذلكو فقد تقدر أن سلوك املوظف خطأ مهين ،ليس بالضرورة تصرف سليم
 قد يكون اخلطأ موجودو هو يف احلقيقة من الدرجة الثانيةو على أنه خطأ من درجة رابعة
لعقوبة املقررة للتكييف الذي أعطته اإلدارة لكن العقوبة املسلطة ليست او التكييف سليمو
 .سلطت عليه عقوبة من الدرجة الرابعةو للخطأ أي كيفت اخلطأ على أنه من الدرجة الثانية
 /وقد نظم املشرع اجلزائري النظام التأدييب للموظف يف الباب السابع من األمر 
، حيث ورد يف "النظام التأدييب"ـن باملتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية واملعنو
 الفصل الثاين من هذا الباب تقسيم العقوبات التأديبية حسب جسامة اخلطأ إىل أربع درجات
وكل درجة تتضمن جمموعة من العقوبات، وورد يف الفصل الثالث الوقائع والسلوكيات اليت 
تأديب املوظف حتت  تعترب على وجه اخلصوص أخطاء مهنية، وعليه فاملشرع مل يترك جمال
فسح اجملال هلا و رمحة السلطة التقديرية لإلدارة كما أنه يف نفس الوقت مل يضيق على اإلدارة
                                           
، رسالة ماجستري، "ى إجراءات نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية رقابة القاضي اإلداري عل" سهيلة لباشيش،  -
.-، ص ص جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، 
 . -، ص ص، دار هومة، اجلزائر، يةعبد القادر عدو، املنازعات اإلدار 
 .محد عمر محد، املرجع السابق، ص  -
.ص ، فة بن هين، املرجع السابقيلط -
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من خالل عدم حصر األخطاء املهنية، فالنظام التأدييب للموظف الحيكمه املبدأ املشهور يف 
قف حتديد العقوبة يتو"، فقد نصت املادة "مبدأ شرعية التجرمي والعقاب"القانون اجلنائي 
التأديبية املطبقة على املوظف على جسامة درجة اخلطأ، والظروف اليت أرتكب فيها، ومسؤولية 
املوظف املعين، والنتائج املترتبة على سري املصلحة وكذا الضرر الذي حلق باملصلحة أو 
  1".باملستفيدين من املرفق العام
 احللول حملها يف إعادة التقديرو دارةبالتايل فرقابة القاضي ملدى صحة تقدير اإلو
 .محاية املوظف من تعسف اإلدارةو التناسب اهلدف منه أساسا اجتناب اإلحنراف بالسلطةو
 :يف جمال احلريات / ثانيا
كلما  »: قضاء جملس الدولة الفرنسي يف هذا اخلصوص بقوله" فالني"لقد صاغ األستاذ 
مبعىن و فهذا ال يكون قانونيا إال إذا كان الزما، حد إجراء من إجراءات البوليس حرية عامة،
هو حامي احلريات العامة وفقا ملبدأ مشروعية التصرف اإلداري جيب و القاضيو آخر مالئما
هذا بدوره سيؤدي إىل و تلك املالئمة،و عليه إذا ما طرح عليه الزناع أن يبحث هذه الضرورة
 2.«إلغاء سلطة اإلدارة التقديرية يف هذا الصدد
لذلك أن تكون إجراءات الضبط معللة بأسباب تتعلق بالنظام العام، ألن احلفاظ على 
إال كان هناك احنراف يف و النظام العمومي هو فقط الذي يربر ممارسة سلطات الضبط اإلداري
متناسبة مبا و جيب أن تكون إجراءات الضبط مالئمةو 3إستعمال السلطة أو خرقا للقانون،
عليه فالقاضي يتحقق من مدى توفر الواقعة أكانت تشكل و ال تتجاوز ذلك،و تتطلبه الظروف
هل اإلجراء أو القرار الصادر عن اإلدارة يتناسب مضمونه مع و مساس بالنظام العام أم ال
فإذا مل يلمس القاضي أحد هذه الشروط  ،هل تكيف الوقائع هو تكيف سليمو الوقائع من عدمه
هبذه احلالة يكون القاضي قد حل حمل اإلدارة يف املالئمة ألن و اله،يف قرار اإلدارة كان له إبط
 4.األمر يتعلق باحلريات العامة اليت يقع على عاتق القاضي التزام بضمان احترامها
 
 
                                           
 عدد.ر ج) ،//املتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العمومية، املؤرخ  /أنظر األمر 
(. //املؤرخة 
 .محد عمر محد، املرجع السابق، ص  
 .ص  ،ف، يع، سطيدار اجملد للنشر والتوز،  ز يف القانون اإلداري، طيناصر لباد، الوج 
حتمي السلطة القضائية اجملتمع واحلريات، :" من نص التعديل الدستوري لسنة  لقد ورد يف املادة 
 ".وتضمن للجميع ولكل واحد احملافظة على حقوقهم األساسية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حدود رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارة
 - 324 - 
وال يعترب ذلك بأي حال من األحوال تدخل يف صالحيات اإلدارة بقدر ما هو حفظ 
بالتايل ضمان سيادة القانون مبفهومه و ة،للمصلحة العامة وضمان لعدم االحنراف بالسلط
 .العام
  األضرارو رقابة املوازنة بني املنافع: الفرع الثاين
إن هذا النوع من الرقابة يتعلق بنتائج القرار أي الغاية املبتغاة منه أو مبعىن آخر مدى  
قرار حمدد بنص كما أهنا التثار ملا يكون اهلدف من ال ،ليس بأسبابهو استهدافه للمصلحة العامة
أساس هذا النوع و قانوين وإمنا تثار عندما تتخذ اإلدارة قرارها استناد على سلطتها التقديرية،
القاضي و من الرقابة هو أن القرار اإلداري ال يكون مشروعا إال إذا كانت حسناته تفوق سيئاته
كان الرصيد إجيابيا  بني سلبياته، فإذاو يف هذه الفرضيات جيري موازنة بني إجيابيات القرار
فكلما إستهدف القرار املنفعة العامة  1يكون القرار مشروعا، Vedelعلى العموم، على حد تعبري 
 .كلما كان مشروعا والعكس
وعليه فرقابة املوازنة تتعدى رقابة املنفعة العامة احملددة بنص القانون إىل رقابة 
جهة تقييم لقرار اإلدارة يف مدى حتقيق النفع املنفعة العامة حسب وجهة نظر اإلدارة، فهي من 
العام ومن جهة أخرى تضمن عدم اإلحنراف بالسلطة والتعسف يف إستعماهلا، فهي رقابة 
 2.تعمل على التخفيف من حدة السلطة التقديرية لإلدارةو املشروعية باملفهوم العام
ب نشاطات اإلدارة مما تشعو وعليه فرقابة املوازنة تطورت بتطور مفهوم املصلحة العامة
فعالة على السلطة التقديرية لإلدارة، فأصبح بذلك القاضي اإلداري و يستلزم وضع رقابة جادة
  .ليس فقط حامي املشروعيةو يلعب دور حامي املصلحة العامة
وتعترب مسألة نزع امللكية ألجل املنفعة العمومية هي اجملال اخلصب لرقابة املوازنة، 
رة بسلطة تقديرية واسعة يف تقدير املنفعة العمومية اليت حيققها املشروع حيث تتمتع اإلدا
حمل إجراء نزع امللكية، حيث متتعت اإلدارة باحلصانة من رقابة القاضي حلقبة زمنية سقطت 
عنها بفضل تطور القضاء اإلداري الفرنسي الذي خطى خطوة جريئة يف احلد من تعسف 
  3.التقديرية خاصة بعد عجز الرقابة التقليديةاإلدارة عند إستعماهلا لسلطتها 
" La Théorie de bilan"يعترب جملس الدولة الفرنسي أول من ابتكر نظرية املوازنة  
تتلخص وقائع هذه القضية يف أن و ،"Nouvelle Ville Est"بـ مبناسبة فصله يف قضية تعرف
ألف نسمة، إضافة  ف إىل أل اإلدارة أرادت إقامة مدينة سكنية جديدة شرق تتسع من
                                           
 .عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص  
 .مصطفى سندل، املرجع السابق، ص  
  .بق، ص سهيلة لباشيش، املرجع السا -
 (الجزائر) 0الجزائر جامعة  – بوضياف الخيرالباحث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 325 - 
تقرر دمج املشروعني يف مشروع واحد قدرت و ألف طالب، إىل إقامة مدينة جامعية تتسع ل
نزع و هكتار تستدعي هدم : مليار فرنك فرنسي، يقام على مساحة تقدر بـ: تكلفته املالية بـ
حتجاج الصارخ أمام اإلو سكن كان بعضها حديث، ملكية املئات من السكنات، حوايل 
 ألصحاب السكنات مت إعادة النظر يف التخطيط ليخفض من عدد املنازل املزنوع ملكيتها إىل 
 1.سكنا
أفريل  على إثر هذا املشروع أصدر وزير السكن قرار التصريح باملنفعة العامة يف 
هذا  إىل الطعن ببطالن"، مما دفع جبمعية الدفاع عن األشخاص املعنيني باملشروع 
اإلدارية بإلغاء قرار التصريح باملنفعة العامة  "ليل" جويليه حكمت حمكمة  يف ". القرار
 .استأنف وزير السكن هذا احلكم أمام جملس الدولة
ذلك و املزايا،و يف هذا القرار جملس الدولة الفرنسي أرسى مبدأ املوازنة بني التكاليف
كبرية للمشروع، باإلضافة  ار اليت تشكل تكلفة ماليةمبوازنة املنفعة العامة للمشروع مع األضر
كانت بذلك الكفة مرجحة لألضرار، فألغى قرار التصريح باملنفعة و إىل األضرار االجتماعية
 .العمومية
، ال يكاد يظهرو غري أن موقف القضاء اإلداري اجلزائري من رقابة املوازنة سليب
ء اجلزائري حىت ال ينخرط يف هذا املسار خصوصا احلقيقة أنه مل يبقى أي تربير أمام القضاو
 يف إطار السعي احلايل للسلطات العامة إلصالح العدالة كإحدى آليات تكريس دولة القانون
 2.بناء احلكم الرشيدو
فتطور وظائف الدولة وتعدد مهامها وجماالت تدخلها جتعل من هذه األخرية خطر على 
بة قضائية فعالة تضع حدا لتسلط وتعسف اإلدارة يف حقوق وحريات األفراد يف ظل غياب رقا








                                           
 .- املرجع نفسه، ص ص -
 .مصطفى سندل، املرجع السابق، ص  -
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 رقابة قضاء التعويض على السلطة التقديرية لإلدارة: المبحث الثاني
أو كليهما فإن  1ملا كانت تصرفات اإلدارة تأخذ شكل أعمال قانونية أو أعمال مادية،
 ة على أعمال اإلدارة فهناك أيضا رقابة التعويضرقابة اإللغاء ليست هي الرقابة الوحيد
الشهري الصادر عن حمكمة  Blancoواليت تطورت بعد قرار  ،املتعلقة باملسؤولية اإلداريةو
 2.التنازع الفرنسية سنة
إن املقصود باملسؤولية اإلدارية أن تتحمل اإلدارة تبعات أعماهلا اليت تسبب ضررا للغري 
سواء استندت على نص قانوين أو كانت وفق و انونية أو أعمال مادية،سواء كانت أعمال ق
 . سلطتها التقديرية
واملالحظ أنه من خالل دراستنا لرقابة اإللغاء وجدنا أن هناك جانب من الفقه رفض 
أصبح و إن كان فيما بعد تطور األمرو هذا النوع من الرقابة على السلطة التقديرية لإلدارة
قابة على القرارات التقديرية لإلدارة يف مدى تناسبها أو يف ما مدى حتقيقها هناك نوع من الر
يقر قيام و لصاحل العام، بينما قضاء التعويض يبسط رقابته على مجيع أنواع األعمال اإلدارية
3املسؤولية مىت ثبتت أن هناك ضرر حلق بالغري سواء بنتيجة خطأ اإلدارة أو من دون خطئها،
عويض من أهم دعاوى القضاء الكامل فهي ترمي إىل إجبار اإلدارة على تعترب دعوى الت
القيام جبرب الضرر عن طريق التعويض النقدي وبإرجاع احلال كما كان عليه إذا أقتضى احلال، 
اعتبارها مكملة للحماية اليت يضفيها قضاء اإللغاء بإبطال بحيث تظهر أمهية دعوى التعويض 
كذا خمتلف األعمال اإلدارية سواء القانونية منها أو املادية و شروعة،القرارات اإلدارية غري امل
 4.أوسع محاية من احلماية اليت توفرها دعوى اإللغاءو املتسببة يف ضرر للغري، فهي أكثر
لقد تطرق املشرع اجلزائري إىل إقرار دعاوى التعويض لتنظر فيها احملاكم اإلدارية 
دعاوى القضاء .. .ختتص احملاكم اإلدارية كذلك بالفصل يف»إ  من ق ا م حيث ورد يف املادة 
دراسة دعوى التعويض يف جمال األعمال التقديرية لإلدارة لن خيتلف عن دراستها يف و ،«الكامل
إن كان هذا ال مينع أن نعطي بعض مناذج األعمال التقديرية اليت قد تسبب هبا و إطارها العام
                                           
العمل القانوين هو كل تصرف تنتج عنه آثار قانونية وميكن إن يكون حمل إلغاء أو إبطال أو فسخ كما هو احلال  
ل قانوين فهو عمل لينتج آثار يف بالنسبة للقرارات والعقود اإلدارية، أما العمل املادي فهو يأيت لتجسيد وتنفيذ عم
حد ذاته، فمثال عملية هتدمي بناية هتدد السكان هو عمل مادي هبدف تنفيذ قرار الوايل املتعلق باهلدم والذي 
يعترب عمل قانوين، كما يعترب أيضا من قبيل األعمال املادية األعمال التحضريية مثل حماضر اإلجتماع أو اآلراء 
 .لقبلية فهي أعمال متهيدية وليست أعمال هنائية كما هو احلال يف األعمال القانونيةالفنية واإلستشارات ا
Pascale Gounod et al, traité de droit administratif,n°, Dalloz, paris,2011,p630. 
 .عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص  
 .املرجع السابق، ص  عمر بوجادي، 
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إجراءات و قبول الدعوى لن نتعرض إىل شروطو تعويض،اإلدارة ضرر للغري يستلزم ال
 . اخلصومة أو خمتلف إجراءات التحقيق ألهنا ليست جوهر دراستنا
عليه ارتأينا تقسيم هذا املبحث إىل مطلبني اخلطأ كأساس لقيام املسؤولية اإلدارية و
ألسس اليت يرتكز ، وهذا هبدف شرح ا(املطلب الثاين)وكذا املسؤولية دون خطأ  ،(املطلب األول)
عليها القاضي يف إقرار املسؤولية اإلدارية وكيف تطورت هذه األخرية هذا من جهة، ومن جهة 
مع  ،أخرى توضيح أمهية قضاء التعويض يف التخفيف من حدة السلطة التقديرية لإلدارة
  .تسليط الضوء على تطبيقاته يف اجلزائر
اخلطأ كأساس لقيام مسؤولية اإلدارة يف إطار ممارسة سلطتها التقديرية: املطلب األول
 اخلطأ، الضرر: هي( )تقوم املسؤولية اإلدارية على أساس اخلطأ على أركان ثالثة
يبقى ذلك متروكا و ومفهوم اخلطأ ليس من السهل حتديده 1،الضررو عالقة سببية بني اخلطأو
إخالل بالتزام سابق، سواء كان مصدر االلتزام »غري أنه ميكن القول بأنه  ،لإلجتهاد القضائي
قانوين، أو اتفاقي، كما ال يعتد بطبيعة اإلخالل، سواء كان هذا االلتزام إجيابيا أو سلبيا أو كان 
 2.«عمديا أوغري عمدي
ون غري أن اخلطأ يف مفهوم القانون اإلداري ليس نفسه اخلطأ املتعارف عليه يف القان
حيث أن اخلطأ الناجم عن نشاط املرفق العام له مامييزه عن اخلطأ املدين، وذلك بالنظر  ،املدين
إىل املركز القانوين الذي تتميز به أشخاص القانون العام فهي تتمتع بإمتيازات السلطة العامة 
 هبدف حتقيق املصلحة العامة وبذلك فهي ختضع ألحكام خاصة متيزها عن أحكام القانون
املدين فاخلطأ املرفقي له مامييزه من أحكام عن اخلطأ املدين، غري أن هذا الينفي كون نظرية 
اخلطأ املرفقي قبل أن تتبلور وتستقل خبصوصيتها كانت تقتبس أحكامها من قواعد القانون 
  3.املدين
رلتقديعن اخلطأ املدين أنه خيضعاملرفقياخلطأأن ما مييزإليهاإلشارةجتدروما
أنجيببلالعامة،اإلدارةتسببت فيهخطأكلعنبالتعويض حيكمفالاإلداري،القاضي
احلكمتعينالاإلداريالقرارمشروعيةفعدماجلسامة،منمعينةاخلطأ بدرجةهذايتصف
                                           
 .دو، املرجع السابق، صعبد القادر ع 
امعة اجلزائر، كلية احلقوق، ، رسالة ماجستري، ج"مسؤولية جملس اإلدارة يف املؤسسة العامة " عمر بوجادي، 
 . ص، 
 ،، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة، كلية احلقوق"املسؤولية اإلدارية للمستشفيات العمومية " سليمان احلاج عزام،  -
 . ص، 
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إمنااملادية،األعمالعناملترتبةلألضرارنتيجةبالتعويضاحلكمكما أندائما،بالتعويض
 1.منهباملتضرروعالقتهوطبيعتهاملرفقوظروفالزمان واملكان،ظروفبيتأثر
 لقد جلأ القضاء اإلداري يف النظام املقارن إىل األخذ بفكرة التمييز بني اخلطأ املرفقي
faute de service  واخلطأ الشخصيfaute personnelle فأصبحت األشخاص اإلعتبارية العامة ،
وليس باألخطاء الشخصية اليت يأتيها املوظفني فهذه  2،ة وفقطمسؤولة عن األخطاء املرفقي
فق هذا النحو أين الميكن حتديد و األخرية يتحملها املوظف وليس املرفق، واخلطأ املرفقي
أو  ،املوظف املسؤول عن اخلطأ يتمثل إما يف تقصري يتعلق بسوء تنظيم أو تسيري املرفق العام
وقد اعتمد كل  3ته، أوعدم قيام املرفق العام بنشاطه أصال،تأخر املرفق العام يف تقدمي خدما
 4.من الفقه والقضاء على عدة معايري للتفرقة بني اخلطأ الشخصي واخلطأ املرفقي
معىن اخلطأ " فالني"حيث وضح الفقيه  ،غري أن املسؤولية اإلدارية تطورت فيما بعد
ل الشخصي ألن األشخاص اإلعتبارية ما ال توجد يف القانون اإلداري مسؤولية عن الفع»املرفقي 
 5.«هي إال هياكل قانونية ممثلة يف أشخاص طبيعية لتقوم بتنفيذ مهامها
ميكن قوله أن مسؤولية اإلدارة ماهي إال مسؤولية عن نشاط املرفق العمومي بصفة  وما
األمر  وإمنا يبقى ،عامة سواء كان اخلطأ سببه املوظف أو أي وسيلة أخرى من وسائل اإلدارة
فقط يف حتديد اخلطأ الشخصي من اخلطأ املرفقي ألجل رجوع اإلدارة على املوظف مىت ثبت 
 6.تقصريه وذلك مبسامهته جبزء أو كل القيمة الكاملة هلذا التعويض من خالل دعوى الرجوع
وقد أتبع جملس الدولة اجلزائري يف نشاطه القضائي اخلطوات اليت أنتهجها جملس 
، وتباين يف اعتماده على معايري التمييز بني اخلطأ املرفقي واخلطأ الشخصي ويف الدولة الفرنسي
حاالت يعتمد معيار خمتلط جيمع بني عدة معايري ومع ذلك عمل على تكريس مبدأ املسؤولية 
 اإلدارية على أساس اخلطأ املرفقي الذي ترتب عن خطأ شخصي ملوظف أحلق ضررا بالضحية،
له عن املرفق، ألن احلادث أرتكب بإستعمال الوسيلة الذي حيوزه املوظف هذا اخلطأ ال ميكن فصو
                                           
، ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر(قضاء اإللغاء وقضاء التعويض)عبد العزيز اجلوهري، القضاء اإلداري  -
تدرج االعتراف باخلطأ "ومايليها  أنظر يف ذلك أيضا سليمان حاج عزام، املرجع السابق، ص . ص 
 ".املرفقي
 . ، املرجع السابق، ص"زائراختصاص القضاء اإلداري يف اجل" عمر بوجادي، -
 .- ص سليمان حاج عزام،املرجع السابق، ص -
 .ومايليها املرجع نفسه، ص -
 .، صالسابق،املرجع "اختصاص القضاء اإلداري يف اجلزائر" عمر بوجادي، 
 .سليمان حاج عزام، املرجع السابق، ص  
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الوسيلة، ملا متكن من ارتكاب و لو مل تكن الوظيفة هي الرابط بني املوظفو مبناسبة وظيفته
 1.اخلطأ
ويف قضية عرضت أمام جملس الدولة حول قيام املسؤولية اإلدارية يف ذمة املستشفى 
ما دام أنه أخل بواجبه املتمثل يف أخذ االحتياطات الالزمة للحفاظ  حكم بأن املستشفى مسئول،
على السالمة البدنية للمريض املوجود حتت مسؤولية، وعدم مراقبة اآلالت املستعملة من طرف 
ولكن هذا المينع اإلدارة بالرجوع على املوظف على  2أعوان املستشفى يشكل خطأ مرفقيا عاما،
  .قرر القضاء ذلكأساس أن اخلطأ شخصي إذا 
واحد معيارأوقاعدةلنايضعملأنهجندالفرنسي،الدولةجملسقضاءإىلبالرجوع
حالة كلوتقديرفحصعلىأساسااعتمدبللإلدارة،املنسوباخلطألقياسإليهالركونميكن
 يف اضيوهنا يظهر دور الق، باخلطأاحمليطةوالظروفالواقعية،اإلعتباراتضوءيفحدى،على
 3.وهو من يقرر قيام املسؤولية أم ال وكذا التعويض املستحق ،تقدير وجود اخلطأ من عدمه
ومن هنا تظهر أمهية ودور القاضي اإلداري يف محاية حقوق وحريات األفراد والتصدي 
لتسلط وتعسف اإلدارة، وهذا ماجيب أن يتميز به القضاء اإلداري اجلزائري أسوة بالقضاء 
 .فرنسياإلداري ال
فقد متتنع اإلدارة عن إختاذ اإلجراء املناسب مثال عدم قيامها بواجباهتا يف إختاذ 
وقد ختطئ اإلدارة يف تقدير الوقائع وتكييفها أو  4تدابري الضبط للمحافظة على النظام العام،
بإختاذها إجراء غري الزم أو غري مناسب أو اخلطأ يف تقدير الوقت املناسب وهذا ماإصطلحنا 
 .عليه بعيب التكيف والتناسب
يف عيب اإلحنراف بالسلطة سواء عن  أما اخلطأ املتعلق بعنصر اهلدف أو الغاية فيتمثل
أي سوء املوازنة بني املنافع  ،قصد أو بدون قصد وذلك من خالل اخلطأ يف تقدير املصلحة العامة
ام املسؤولية اإلدارية هو من يقدر مدى توافر اخلطأ وله أن يقر بقي واملضار، وهنا القاضي
 وبالتايل احلكم بالتعويض للطرف املتضرر
                                           
، ، جملة جملس الدولة، عدد //، بتاريخ رقم ، قرار (الغرفة األوىل)جملس الدولة،  
 .وما بعدها ص  ،
، ، جملة جملس الدولة، عدد //، بتاريخ ، قرار رقم (الغرفة األوىل)جملس الدولة،  
 .وما بعدها ، ص 
 .، صامعية، اجلزائر،عمار عوابدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، ديوان املطبوعات اجل -
، ص  اإلدارية، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر،الرقابةوضمانةاإلداريةاللوائحالدين،مجالسامي -
 . ص
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كما يراعي القاضي يف تقديره طبيعة املهام واألنشطة  من اجلسامة،خاصةدرجةعلىاملرفقي
فهناك أنشطة يكتفي فيها باخلطأ البسيط وأخرى تستلزم وجود اخلطأ  ،املنوطة باإلدارة
 3.اجلسيم حىت تقوم مسؤولية اإلدارة
سة سلطتها التقديريةيف إطار ممارخطأبدوناإلدارةمسؤولية: املطلب الثاين
اخلطأ، والضررركنهيأركانثالثةعلىوتقومتتركزاإلداريةاملسؤوليةأناألصل 
وهلذاهلذه املسؤولية،القانويناألساسهواخلطأيكونو والضرر،اخلطأبنيالسببيةوعالقة
تطور وأصبح من  اخلطأ، غري أن نظام املسؤولية اإلداريةأساسعلىاإلداريةباملسؤوليةمسيت







                                           
.، ص السابقاملرجع  الدينمجالسامي -
 .ومايليها  مجال قروف، املرجع السابق، ص -
 .ومايليها  سابق، صعبد القادر عدو، املرجع ال -
.املرجع نفسه، ص  -
 ص،دمشق، سوريا، اجلديدة،املطبعة،(اإلداريالقضاء) اإلدارةأعمالعلىطلبة، الرقابةهللعبد 
. 
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يعفيمشروعأمر إىلعنهالناجمالضررالنشاط الضبطي،هباصبغاليتتلكاملشروعية
، كما أن مبدأ املساواة يف حتمل األعباء العامة يقتضي أال 1هنائيااملسؤوليةمنالعامةاإلدارة
 2.اعةيتحمل شخص معني لوحده الضرر الناجم عن نشاط مشروع مت حلساب اجلم
كما أسست أيضا نظرية التعسف يف إستعمال احلقوق اإلدارية ملسؤولية اإلدارة بدون 
خطأ، حيث انه من املمكن أن يكون العمل التقديري لإلدارة مشروع ومع ذلك يترتب عليه 
 3.التعويض للغري كون هذا األخري تسبب يف ضرر للغري كانت اإلدارة بإمكاهنا تفاديه
جناز طريق عمومي ترتب عليه انتشار الغبار مما أدى إىل إتالف فمثال الشروع يف إ
حماصيل زراعية قرب جنيها، وكان بإمكان اإلدارة تأجيل الشروع يف اإلجناز إىل غاية جين 
هذه احملاصيل الزراعية، ولكن تعسفت يف إستعمال سلطتها بالرغم من أن قرارها مشروع ويهدف 
حلالة الطلب بالتعويض ليس أساسه عدم مشروعية قرار ففي هذه ا ،إىل حتقيق النفع العام









املخاطر أساساملسؤولية على: الفرع األول
منالنوعهذافبجانباملرفقي،باخلطأتعد مرتبطةالعامة ملاإلدارةمسؤوليةإن 
غيابيفموضوعيةمسؤوليةتعتربواليتاملخاطر اإلدارية،عناملسؤوليةتوجداملسؤولية،
                                           
 . صعوابدي، املرجع السابق،عمار 
 . عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص -
، رسالة ماجستري، جامعة بسكرة، كلية "القضائية على السلطة التقديري لإلدارة  الرقابة"عبد العايل حاحة،  -
.ومايليها ، ص / احلقوق،
كلية احلقوق، "جامعة قسنطينة، " ، رسالة ماجستري،"الظروف االستثنائية والرقابة القضائية " محزة نقاش،  -
.-، ص ص 
- Darcy Gilles, La responsabilité de l’administration, Dalloz, Paris, 1996, p.234. 
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الغرم بالغنم ومضموهنا من جيين فائدة من نشاط يتبعه ضرر للغري يستلزم أن يكون مسؤوال عن 





 املسؤولية بسبب اإلخالل مببدأ املساواة أمام األعباء العامة :الفرع الثاين
أحد  Egalité devant les charges publiquesيعد مبدأ املساواة أمام األعباء العامة  
ف يحتمل التكاليفنياملواطنو األفرادعيمجاملساواة بنيهوفمضمونه  ،املبادئ العامة للقانون
تعربواليت تقع على عاتقهماليتالتبعاتمتثلاليتفيالتكالتلكالدولة،هميعلتفرضهااليت
ة يللمسؤولكأساسهذاالعامةاألعباءأماماملساواةمبدأأعتمدوقد ،للدولةوالئهمعن
اليتفيالتكالهذهمتساوون يفالضرائبدافعياألفرادأنطاملاأنهفكرةمنإنطالقاةياإلدار
عاتقهم، فالعدالة تقتضي أن كل إخالل هبذا املبدأ يترتب عليه قيام مسؤولية اإلدارة علىتقع
من مث يكون التعويض أساسه املساواة أمام و ،من خالل إعادة التوازن املفقود وذلك بالتعويض




                                           
 .-عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص ص  -
 .صسابق،املرجععوابدي،عمار
 .سليمان حاج عزام، املرجع السابق، ص  -
 معة قسنطينة، كلية احلقوق،، رسالة دكتوراه، جااإلداريالقانونيفخطأدونةياملسؤول"هوب،يشمسعود-
.مشار إليه يف، سليمان حاج عزام، املرجع السابق، ص .  ص، 
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من مث و ة يقتضي أن توزع األعباء العامة على األفراد بالتساوي،وعليه فمبدأ املساوا
فإنه من الالزم تعويض الطرف املتضرر بفعل النشاط اإلدارة املشروع الذي مت حلساب 
 1.اجلماعة
من و قد تدخل املشرع اجلزائري يف جماالت عديدة لتقنني مسؤولية الدولة بدون خطأو
 املسؤولية الواقعة على املنتخبني احملليني، ولتجمعاتذلك املسؤولية بفعل التجمهرات أو ا
املسؤولية بفعل السيارات اإلدارية، باإلضافة إىل صناديق التعويض على بعض األضرار و
  2.اإلستثنائية
والسيما أثناء  ،من خالل ماسبق جند أن رقابة التعويض وإقرار مسؤولية اإلدارة
تد وتتسع ويتمتع فيها القاضي اإلداري بصالحيات ممارسة هذه األخري لسلطتها التقديرية مت
مقارنة بصالحياته يف جمال قضاء اإللغاء، حبيث مل تعد مسؤولية اإلدارة تقتصر على  واسعة
خطأ أو تقصري هذه األخرية فقد تثور مىت كان هناك ضرر حىت وإن كان عمل اإلدارة مشروع أ 
كن لإلدارة إن حتتج بإخالء مسؤوليتها بسبب ي قيام املسؤولية اإلدارية بدون خطأ، وعليه المي
القوة القاهرة أو احلادث الفجائي أو خطأ الضحية أو خطأ الغري مادام أساس قيام املسؤولية هو 
وتبقى بذلك إمكانية التخفيف أو اإلعفاء من املسؤولية من صالحيات القاضي، كما أن  ،الضرر
رجته وكذا تقييم الضرر وحتديد طبيعته هلذا األخري صالحية تقدير مدى توفر اخلطأ ود
وتقدير التعويض وحتديد مبلغه، وهلذا يعترب قضاء التعويض أهم ضمانة حلقوق وحريات 
 .األفراد يف مواجهة السلطة التقديرية لإلدارة
  :خاتمـة
تعترب الرقابة القضائية والسيما رقابة القاضي اإلداري من أهم آليات الرقابة املستقلة 
واليت من شأهنا أن تضع حد إلمكانية تعسف اإلدارة يف إستعمال سلطتها التقديرية،  ،والفعالة
والفضل يعود باألساس األول اىل جملس الدولة الفرنسي املؤسس للنظريات املتعلقة برقابة 
 .القاضي اإلداري على أعمال اإلدارة التقديرية
ا يف جمال قضاء اإللغاء غري أن دور القاضي اإلداري يف اجلزائر حمدود جدا السيم
وبالتحديد ملا يتعلق األمر برقابة املالئمة، ونتيجة لذلك انتهج املؤسس الدستوري اجلزائري 
نظام إزدواجية القضاء هبدف تكوين قضاء إداري متخصص حيسن املوازنة بني مساعي اإلدارة 
ويساهم بذلك  ،يف حتقيق املصلحة العامة ومتطلبات محاية األفراد من تعسف هذه األخرية
                                           
 .ما يليها عبد القادر عدو، املرجع السابق، ص  
 .، ص املرجع نفسه -
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رجل القضاء يف إنشاء القاعدة القانونية من خالل خمتلف االجتهادات القضائية واالجتاه حنو 
 .تقليص صالحيات اإلدارة يف إستعمال سلطتها التقديرية يف إطار بناء دولة القانون
 :قائمة المراجع
 :العربيةب املراجع /أوال 
 :الكتب/  أ
. بني النظرية والتطبيق، دار اجلامعة اجلديدة، اجلزائر،عليان بوزيان، دولة املشروعية  
 حممد الصغري بعلي، الوجيز يف اإلجراءات القضائية اإلدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 
.
ع، يها، دار احلامد للنشر والتوزية لإلدارة ومدى رقابة القضاء عليريمحد عمر محد، السلطة التقد 
. األردن،
. ف،يع، سطيدار اجملد للنشر والتوز، ط ز يف القانون اإلداري، يناصر لباد، الوج 
ع، يجسور للنشر والتوزة، ط،ية واإلداريدعوى اإللغاء يف قانون اإلجراءات املدن اف،يعمار بوض 
. اجلزائر،
. ة، دار هومة، اجلزائر،يعبد القادر عدو، املنازعات اإلدار 
. بدي، نظرية املسؤولية اإلدارية، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،عمار عوا 
، ديوان املطبوعات اجلامعية، (قضاء اإللغاء وقضاء التعويض)عبد العزيز اجلوهري، القضاء اإلداري  
. اجلزائر،
.، سوريا، دمشقاجلديدة،املطبعة،(اإلداريالقضاء)اإلدارةأعمالعلىطلبة، الرقابةهللعبد 
 اإلدارية، منشأة املعارف باإلسكندرية، مصر،الرقابةوضمانةاإلداريةاللوائحالدين،مجالسامي 
.
 :الرسائل اجلامعية/  ب
، جامعة رسالة دكتوراه، ةيات األساسية احلقوق واحلريدور القاضي اإلداري يف محا"ة سكاكين، يبا 
. ،زي وزو، كلية احلقوقيت
، رسالة دكتوراه، جامعة قسنطينة، كلية اإلداريالقانونيفخطأدونةياملسؤولهوب،يشعودمس 
. احلقوق،
 ، رسالة دكتوراه، جامعة تيزي وزو، كلية احلقوق،"اختصاص القضاء اإلداري يف اجلزائر" عمر بوجادي، 
.
، رسالة دكتوراه، جامعة بسكرة، كلية "مية املسؤولية اإلدارية للمستشفيات العمو" سليمان احلاج عزام،  
 . احلقوق،
، رسالة ماجستري، جامعة "سلطات القاضي اإلداري يف ظل السلطة التقديرية لإلدارة"لطيفة بن هين،  
.اجلزائر، كلية احلقوق، 
، رسالة " القضاء اإلداري اإلستعجايل يف ظل قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية" خليل مول الضاية،  
. ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق،
 (الجزائر) 0الجزائر جامعة  – بوضياف الخيرالباحث  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 335 - 
ة ي، جامعة اجلزائر، كلريرسالة ماجست، ةية مبدأ املشروعية يف محايدور الدعوى اإلدار" فواز جللط، 
. ،احلقوق
، رسالة ماجستري، جامعة عنابة، كلية "الرقابة القضائية على أعمال الضبط اإلداري" مجال قروف،  
.، احلقوق
، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية "املوازنة بني املنافع واملضار يف القرار اإلداري" مصطفى سندل،  
.احلقوق، 
، رسالة "رقابة القاضي اإلداري على إجراءات نزع امللكية من أجل املنفعة العمومية " سهيلة لباشيش،  
.ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية احلقوق، 
، رسالة ماجستري، جامعة اجلزائر، كلية "مسؤولية جملس اإلدارة يف املؤسسة العامة " عمر بوجادي، 
.احلقوق، 
، رسالة ماجستري، جامعة "الرقابة القضائية على السلطة التقديري لإلدارة " عبد العايل حاحة،  
. بسكرة، كلية احلقوق،
جامعة قسنطينة، كلية " ، رسالة ماجستري،"ابة القضائية الظروف االستثنائية والرق" محزة نقاش،  
.احلقوق، 
 :اجتهادات قضائية/  ج
، جملة جملس الدولة، عدد //، بتاريخ ، قرار رقم (الغرفة األوىل)جملس الدولة،  
، .
جملس الدولة، عدد جملة  ،//بتاريخ  ،، قرار رقم (الغرفة األوىل)جملس الدولة،  
 ،.
 :األجنبية املراجع /ثانيا 
 Jacqueline Morand-Deviller, droit administratif, 12e éd , Montchrestien, l'extenso 
éditions, Paris, 2011. 
 G.Vedel Et Delvolve, droit administratif, Paris, R.V, 1980, p374. Voir aussi: J.Rivero, 
droit administratif, n°4, Dalloz, Paris, 1986. 
 Delaubadere André et al, Traite de droit administratif, T1, Dalloz, Paris, 1999. 
 Pascale Gounod et al, traité de droit administratif,n°, Dalloz, paris,2011. 
 Darcy Gilles, La responsabilité de l’administration, Dalloz, Paris, 1996. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حدود رقابة القاضي اإلداري على السلطة التقديرية لإلدارة
 - 336 - 
 
